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دور  استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية لأدوات تقييم الأداء).                   حساني حسين

مقدمة:

تشهد الجزائر عدة تحولات متعلقة خاصة بالمجال الإقتصادي، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبته العولمة المالية في زيادة الانفتاح و المنافسة و بذلك البحث عن أدوات و أساليب تساهم في الرفع من القدرات التنافسية للوحدات الاقتصادية و تحسين أدائها. و إنطلاقا من هذه التحديات، أصبحت معظم الوحدات الاقتصادية تتبنى جملة من الإصلاحات لتسهيل عملية إندماجها في هذه التحولات.
فالتحسين المستمر لأداء الوحدات الإقتصادية يعد عنصرا أساسيا في ترشيد استخدام الموارد المالية، المادية و البشرية، وهو يعتبر من الموضوعات الأساسية التي لابد من التركيز عليها في المرحلة الراهنة، خاصة وأن الجزائر تستعد للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة. هذا التحسين في الأداء يمر ،حتما، باستخدام أساليب كمية  مساعدة في اتخاذ القرارات. 
شهد قطاع التأمينات في الجزائر كغيره من القطاعات ديناميكية كبيرة متمثلة خاصة في تبني  مجموعة من الإصلاحات مع بداية التسعينات، فكان لصدور الأمر 95/07 في 25/01/1995 المتعلق بالتأمينات الرغبة الواضحة من طرف السلطات المالية الجزائرية في تحرير القطاع التأميني و فتحه أمام المنافسة، حيث نص على السماح بإنشاء الشركات التأمينية الخاصة الوطنية أو الأجنبية، و رخص بفتح فروع لشركات تأمينية أجنبية في الجزائر وقد تمم و عدل هدا الأمر بإجراءات تحفيزية أخرى تخص تدعيم الأداء و الرفع أكثر من تنافسية القطاع من خلال  القانون 06/04 الصادر في 20/ 02/2006. و ضمن هذا السياق كان لابد على شركات التأمين الجزائرية، في ظل هذا الانفتاح و التحرير الذي يشهده القطاع، تغيير تلك العادات و الأساليب التي كانت تعتمد عليها إبان الاقتصاد الموجه. فكان لزاما عليها تبنى الأساليب الكمية العلمية المستخدمة في النشاط التأميني لمواجهة أثار المنافسة الناتجة عن تحرير سوق التأمينات بتحسين أدائها وبكل منهجية علمية. 
و إنطلاقا من هذه المعطيات تأتي مداخلتنا هذه و التي اخترنا لها عنوان:  

دور استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات وتحسين أداء شركات التأمين الجزائرية.
(دراسة كمية لأدوات تقييم الأداء)
الموضوع الذي سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبه و تحليل أبعاده و ذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الرئيسية التي يطرحها البحث.

ما هي أهم الأساليب الكمية المستخدمة في تقييم أداء شركة التأمينات؟ و ما الذي يمكن أن تعطيه هذه الأساليب  لشركات التأمين  لتحسين أدائها و مواجهة انفتاح السوق المجسد في القانون 06/04 الصادر في 20/ 02/2006 المعدل و المتمم للأمر 95/07 الصادر في 25/01/1995 ؟

لـلإجابة على هذه التساؤلات انطلقنا من فرضية ضرورة استخدام الأساليب الكمية لتحسين أداء شركات التأمين ومواجهة أثار الانفتاح و تحرير السوق. 

سنركز في مداخلتنا هذه على بعض الأساليب التي نراها جديدة و المستخدمة أو يجب استخدامها في الشركات التأمينية و الخاصة بأساليب التقييم الكمية للأداء و التي نراها ضرورية في عملية اتخاذ قرارات التسيير.     
سنحاول توضيح المدخل التقليدي لتقييم أداء الشركة في ظل مجموعة من الأدوات المالية، كما نتناول بعض أوجه القصور التي بدأت تظهر في ظل غياب البعد الإستراتيجي للتحليل من جهة، وما تواجهه الشركة من تغيرات كثيرة وسريعة في بيئة الأعمال مما يتطلب البحث عن مدخل كمي يتناول التعامل مع هذه المتغيرات من جهة أخرى.
سنتناول بعد ذلك إمكانية استخدام بعض الأدوات و النماذج الكمية المعاصرة للتقييم كتجليل التمايز و دوره في اكتشاف حالات الفشل و الإفلاس باستخدام مقياس ما يعرف بمقياس Z ، معيار Baldridge لقياس الأداء و تقنية التقييم المتوازن للأداء balancedscorcard  باعتباره نموذجا مطوّرا للنموذج التقليدي للتحليل المالي.
1- مفاهيم و معايير الأداء:

قبل معالجة مشكل القياس، من المهم معرفة مفهوم الأداء، فمشكلة تعريف المفهوم هي أصل إشكالية التقييم.فتعريف الأداء يستدعي حتما التطرق لمفهومي الفعالية و الكفاءة و الذي يجب التفريق بينهما.
عادة، هناك خلط فيما يخص المفاهيم على الأقل باللغة الفرنسية بينefficacité, efficience. ، و هذا الخلط قد يؤثر على مفهوم الأداء la performance .و عليه فان:
1-1 مصطلح الفعالية:  l’efficacité: مرتبط باستعمال الوسائل اللازمة للوصول إلى نتائج معينة في إطار الأهداف المسطرة، فهي تعالج القدرة على تحقيق الأهداف. مصطلح الأداء و الفعالية غالبا ما يستعمل دون تفرقة.

هناك عدة معايير لقياس الفعالية، أهمها، أو الأكثر استعمالا هي التأقلمl’adaptabilité.، المرونة la flexibilité.، الإنتاجية la productivité.، الإشباع la satisfaction.، الربحية la profitabilité..
زيادة على المعطيات المحاسبية و أرقام الإنتاجية و التي يمكن اعتبارها ذات طبيعة اقتصادية، ترتكز المؤسسات كذلك على بعض المؤشرات ذات طبيعة تنظيمية  فمثلا من ناحية اتخاذ القرار نجد عدة مؤشرات أهمها المستوى الذي يتم فيه اتخاذ القرارات البسيطة، إحالة اتخاذ القرارات لرؤساء المصالح، البطء في اتخاذ القرارات، التدفق السيئّ للمعلومات و غيرها من المؤشرات مثل عدد الأشخاص المجتمعين من أجل مشكل بسيط، حجم العمل للرئيس المدير العام، عدم احترام الإجراءات و التدرج السلمي. فكل هده النقاط تعتبر كمؤشرات للفعالية أو عدمها.

من الأدوات الأكثر استعمالا  نجد الإنتاجية و هو مفهوم يقارن إنتاج وحدة بالنسبة لأحد عناصر الإنتاج، فنجد مثلا إنتاجية العمل و هو مؤشر إنتاجية جرئي يدرس العلاقة بين منتج معين و عامل إنتاج معين. و يمكن التفريق بين مؤشر الإنتاجية الجزئي productivité partielle ومؤشر الإنتاجية العام productivité générale  و الذي يرتكز على نظام للترجيح و يمكن أن يكون الترجيح عن طريق السعر أو عن طريق حصص العوامل في التكلفة الإجمالية: 
عن طريق السعر:
(P1 output1 +P2 output2+ ….+ Pn outputn) / input
عن طريق حصص العوامل في التكلفة الإجمالية: 
 Output  / (W1 Input + W2 Input + …+ Wn Input)
تستعمل مؤشرات الإنتاجية الجزئية بكثرة عكس مؤشرات الإنتاجية العامة التي تكون شديدة التأثير بنظام الترجيح. يمكن كذلك اقتراح مؤشر إنتاجية متعدّد الأبعاد والذي يمكن حسابه من خلال العلاقة التالية:

 (P1 output1 +P2 output2+ ….+ Pn outputn) / (w1 Input + w2 Input + …+ wn Input)
لكن المشكل المطروح هو تحديد أنواع المخرجات و المدخلات و كذلك معاملات الإرتباطات بين المدخلات و المخرجات.

1-2 مصطلح الكفاءة efficience: يعبر عن العلاقة بين الوسائل المتاحة و النتائج المحققة بدون المس بالأهداف المسطّرة. أو بمعنى آخر تحقيق أقصى مستوى من الإنتاج أو الخدمة بأقل قدر ممكن من تكاليف العوامل(1). فمثلا النسبة رقم الأعمال/ عدد المستخدمين تقيس الكفاءة و هو ما يعرف بالإنتاجية. 
2- دور مؤشرات التحليل المالي في تقييم الأداء

يمثل التحليل المالي أسلوبا تستخدمه الإدارة أو أطرافا أخرى لتقييم و تفسير أدائها خلال فترة زمنية معينة و يستند على مجموعة من مصادر المعلومات المختلفة والتي يقدمها النظام المحاسبي للشركة.

يوضّح الشكل التالي الإطار العام لمفهوم التحليل المالي وعناصره المختلفة لغرض قياس الأداء باستخدام معايير معينة تخص السوق أو نشاط محدد. فيمكن قياس الأداء في ضوء معايير خاصة بالشركة التأمينية، بالسوق أو بالتعامل الدولي كما أن نتائج هذا القياس هي موجهة للمستخدم الداخلي لاتخاذ القرار أو للمستخدم الخارجي الذي له علاقة بالمؤسسة و بنتائج تقييم أدائها كما يلخصه الشكل التالي: 

الشكل رقم 1 : الإطار العام لمفهوم التحليل المالي 
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المصدر: محمد محمود يوسف، البعد الإستراتيجي لتقييم الأداء المتوازن، 2005، ص8  (2)
2-1 التجليل المالي كأداة لاكتشاف حالات الفشل و الإفلاس:

كثيرا من المحللين الماليين يلجأون إلى استخدام المؤشرات المالية كأداة لقياس مستوى نجاح أو فشل المؤسسة ويلجأ البعض إلى استخدام هذه المؤشرات في التنبؤ وهذا ببناء نموذج يتضمن مجموعة من المؤشرات بمعاملات حسب أهمية كل مؤشر. هناك عدة أساليب تستخدم في عملية التنبؤ أهمها تحليل السلاسل الزمنية و تحليل التمايز.
يعتبر أسلوب تحليل التمايز الأسلوب الأكثر تطبيقا حيث يعتمد على إعداد مجموعة من المؤشرات المالية لمجموعة من الشركات ( البعض منها ناجح و البعض الآخر فاشل)، ومن خلال تحليل التمايز يتم إعداد مقياس يعرف بمقياس Z .

إن تحليل التمايز يمثل تعبيرا إحصائيا لمجموعة من المؤشرات المالية لعدد من المتغيرات و لعدد من المجموعات و هو يهدف إلى التوصل إلى الدالة المناسبة لتصنيف هذه المجموعات من المؤسسات المختلفة و تحديد انتمائها لإحدى المجموعات ( شركات ناجحة أو فاشلة ) (3).  فعلى سبيل المثال يمكن التعبير عن دالة التمايز كما يلي:

Z=5,2 + 10,2 tx1 + 6,8 tx2 – 8 tx3
حيث أن:
tx1: معدل العائد على الإستثمار،

tx2: معدل الدينار من المبيعات،

tx3:نسبة الديون إلى إجمالي الأصول.

ومعنى ذلك أنه إذا طبق مقياس Z  الإفتراضي على إحدى الشركات حيث نجد Z1=0,92   وإذا كان مقدار Z الفاصل بين الشركات الناجحة و الفاشلة هو Z*=0,85 فهذا يعني أن الشركة السابقة هي من المؤسسات الناجحة لان Z1>Z* .
2-2 محددات استخدام التحليل المالي في تقييم أداء الشركة:

إن ظهور العديد من القيود و المحددات عند استعمال التحليل المالي قد يؤدى إلى صعوبة استعماله في حالة التحوّل إلى قياس الأداء الكلي للشركة. وفيما يلي أهم هذه المحددات:
- استناد التحليل المالي إلى بيانات تاريخية،
- اعتماد التحليل على قيم حدّدت بأسس و سياسات معينة،
- عدم الأخذ بعين الإعتبار ظروف الخطر وعدم التأكد عند قياس الأداء،
- عدم الأخذ بعين الإعتبار أثر العوامل الخارجية ( منافسة، عملاء، دولة ...)،
- التحليل المالي يتعامل مع الأهداف في الأجل القصير دون الطويل،
- التحليل المالي يغيّب البعد الإستراتيجي،
- إهمال عناصر التداخل بين محاور قياس الأداء الكلي في التحليل المالي،
- عدم مسايرة التحليل المالي لبيئة الأعمال الحديثة،
إن تقييم أداء المؤسسة لا يجب أن يعتمد على مقاييس للأداء بشكل منفرد و مستقل، بل يأخذ بعين الإعتبار التغير المستمر في بيئة هذه الشركة و كذا تطلّعاتها الإستراتيجية. إذن يجب البحث عن مدخل للتقييم يأخذ بعين الإعتبار كل المحاور التي قد تساهم في إدارة هذا الأداء.
3- نماذج معاصرة لتقييم الأداء.
3-1 نموذج Baldridge
يعتبر نموذج Baldridge من بين النماذج الحديثة التي تهتم بتقييم الأداء فهو يأخذ بعين الاعتبار الإطار العام لمنظومة الشركة و المناخ المحيط بها خارجيا. يحدد معيار Baldridge لتحقيق الأداء المتميز العناصر المبينة في الجدول رقم 1: نقاط التقييم في ضوء معيار Baldridge  للتميز في الأداء، وقد حدد المعيار مقياس لكل عنصر من العناصر.

الجدول رقم 1 : نقاط التقييم في ضوء معيار Baldridge  للتميز في الأداء (4)
	الرقم
	البند
	نقاط البند
	النقاط المجمعة للبند

	1
	القيادة 
	
	120

	1-1
	قيادة المؤسسة
	80
	

	1-2
	المسؤولية العامة و الإنتماء
	40
	

	2
	التخطيط الإستراتيجي
	
	85

	2-1
	تنمية الإستراتيجية
	40
	

	2-2
	حدود الوعي بالإستراتيجية
	45
	

	3
	مجال السوق للعملاء
	
	85

	3-1
	المعرفة بالسوق و العملاء
	40
	

	3-2
	العلاقات مع العملاء و مستوى رضاهم  
	45
	

	4
	المعلومات والتحليل 
	
	90

	4-1
	قياس وتحليل أداء المؤسسة
	50
	

	4-2
	إدارة المعلومات
	40
	

	5
	مجال الموارد البشرية
	
	85

	5-1
	نظم العمل
	35
	

	5-2
	المستوى العلمي للعمالة، التدريب والتطوير.
	25
	

	5-3
	رضاء وراحة العاملين
	15
	

	6
	إدارة التشغيل
	
	85

	6-1
	مراحل تشغيل المنتج والخدمة
	45
	

	6-2
	مراحل النشاط
	25
	

	6-3
	مراحل التدعيم وخدمة الأنشطة
	15
	

	7
	نتائج النشاط
	
	450

	7-1
	نتائج مرتبطة بالعملاء
	125
	

	7-2
	نتائج مرتبطة بالسوق والجوانب المالية
	125
	

	7-3
	نتائج مرتبطة بالموارد البشرية
	80
	

	7-4
	نتائج متعلقة بكفاءة وفاعلية المؤسسة
	120
	

	
	مجموع درجات التقييم
	
	1000


يمكن تلخيص ذلك في معادلة من الشكل: 
FB = ((1) + ((2) +…….+((7).

حيث: ( ،( ، ......، (: تمثّل الأوزان النسبية لكل عنصر و  ( ….. ( = 1   ((,
و (1)، (2).......(7) هي عبارة عن البنود المكونة للمؤشر. يمثل مؤشر Baldridge محاولة حديثة لإيجاد مقياس الأداء لشركة ما بشكل يسمح بالأخذ بعين الإعتبار عدة عوامل. 

3-2 نموذج التقييم المتوازن لأداء المؤسسة.


إن أدوات التحليل المالي التقليدية أصبحت لوحدها غير كافية لتقييم الأداء في كل من الأجل القصير والطويل، لذلك وجب تطوير أساليب جديدة لتقييم الأداء وإدخال البعد الإستراتيجي في التقييم. فالتقييم المتوازن للأداء يمكن اعتباره نموذجا مطوّرا للنموذج التقليدي للتحليل المالي.

سنحاول عرض وتقديم العناصر والمحاور المختلفة للتقييم المتوازن للأداء من خلال الشكل التالي:

الشكل رقم 2: الإطار العام لنظام التقييم المتوازن للأداء في ظل بيئة الأعمال الحديثة.
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فيما يخص التعلم و النمو و عمليات التشغيل الداخلية يمكن التكلم عن تحسين جو العمل من خلال تقييم     و تحفيز العاملين. فوضع نظام لتقييم المستخدمين للتعرف على طرق قياس أدائهم مهم للغاية و يؤثر على الأداء النهائي للشركات التأمينية من جهة و من جهة أخرى يمكن أن يكون في حد ذاته حامل لمؤشرات أداء الشركة خاصة بالنسبة للإطارات المسيّرة. كما أن عملية تقييم المستخدمين يمكن أن تستعمل لتوجيههم      و الرفع من الأداء العام للشركة.بمكن التفريق في حالة الشركات التأمينية بين نوعين من المستخدمين:

· الإطارات المسيّرة للإدارة العليا.
· المستخدمين الناشطين في المديريات الجهوية و الوكالات العامة.
وفيما يلي نموذج مقترح لتحديد مؤشرات تقييم تحقيق أهداف المسيّر في شركة تأمينية: 

جدول رقم 2:  نموذج مقترح لتحديد مؤشرات تقييم تحقيق أهداف المسيّر في شركة تأمينية:

	المؤشر
	التنقيط
	الملاحظة

	الإنتاج
	نمو الإنتاج
	20 نقطة
	

	
	نمو حصة السوق
	10 نقاط
	

	
	الحصة في ميدان النشاط الإستراتيجي DAS 
	20 نقطة
	

	التعويضات
	انخفاض مخزون الملفات (الملفات المسواة/ الملفات الواجبة التسوية)
	10 نقاط
	

	
	الملفات المسواة/الملفات الإجمالية
	5 نقاط
	أقل من 50% =0

من 50 إلى 60%=5

60 فأكثر =10

	التسيير المالي
	نمو حجم الإيداعات 
	* (5)
	

	
	مردودية الإيداعات 
	*
	

	إنتاجية رأس المال 
	الربح الصافي/ رأس المال الخاص
	*
	

	قواعد الحذر
	نمو هامش التأمين
	*
	

	
	نمو المؤونات المحاسبية
	*
	

	
	نمو إعادة التأمين
	*
	

	
	مراقبة محفظة الأعمال 
	*
	


	إنتاجية العمل
	الإنتاج/تكاليف المستخدمين 
	*
	

	
	الإنتاج / عدد العمال
	*
	

	تكاليف التسيير
	تكاليف التسيير/الإنتاج
	*
	

	تحديث و ترشيد التسيير
	الوقاية
	*
	

	
	الإبداع و التكوين 
	*
	

	
	مساهمات الشركة في شركات أخرى 
	*
	

	
	إدخال الإعلام الآلي في التسيير 
	*
	


- نموذج مقترح لتحديد مؤشرات تقييم الأداء في المديريات الجهوية و الوكالات العامة:
	الوحدة
	مؤشرات الأداء

	المديرية الجهوية
	- قيمة الإنتاج في مجموع الوكالات

- نمو حصة السوق
- انخفاض مخزون الملفات (الملفات المسواة/ الملفات الواجبة التسوية)
- مراقبة محفظة الأعمال
- مخزون الملفات

	الوكالات العامة
	- الحصول على أسواق جديدة

- نمو الإنتاج 

- العمولات المحصلة.

- مخزون الملفات


فيما يخص التّحفيز، يمكن اقتراح نظام يعتمد على مؤشرات التقييم الجماعي و مؤشّرات التقييم للأداء الفردي الخاصة بكل فئة مهنية. يمكن التمييز بين نوعين من العلاوات:  علاوة الأداء الفردية PPI (6)، و علاوة الأداء الجماعية PPC (7).سنركز كمثال على نظام التقييم الجماعي. المؤشّرات المعتمدة لتحديد علاوة الأداء الجماعية هي كالتالي:

R1: تحقيق أهداف الإنتاج.

R2 : نوعية الخدمة.
R3:  تحصيل الحقوق.
- تحقيق أهداف الإنتاج : تقاس بمؤشر  R1  والذي يعبّر عن معدّل تحقيق أهداف الإنتاج بالقيمة.

  R1=الإنتاج المحقّق/الإنتاج المتوقع. قيمة الإنتاج المتوقّع هي تلك القيمة المحدّدة في المخطط السنوي أما قيمة الإنتاج السنوية المحقّقة هي تلك القيمة الظّاهرة في الميزانية السنوية الختامية. عدد النقاط الخاصة بهذا المؤشر يبلغ 45 نقطة.

- نوعية الخدمة: نوعية الخدمة يعبّر عنها بـ R2  والذي يحسب بنسبة عدد ملفات الحوادث المسوّاة على عدد الملفات المتوقّعة. R2= عدد ملفات الحوادث المسواة/ عدد الملفات المتوقّعة الحدوث.
تسويات الحوادث المتوقعة بالعدد هي تلك المحدّدة في المخطط السنوي أما عدد ملفات الحوادث المسوّاة فهي تلك المحدّدة في الميزانية الختامية. نعني بعدد الحوادث المسواة تلك الحوادث المسوّاة نهائيا والحوادث المدرجة دون متابعة وهي الحوادث التي تنقص من مخزون الملفات. عدد النقاط الخاصة بهذا المؤشر هو 35 نقطة.
- تحصيل الحقوق: يقاس من خلال مؤشريa   R3 و R3b .R3a  : خاص بتحصيل الفترة مقارنة بالإنتاج.  R3b  : خاص بتحصيل الحقوق للفترات السابقة.
R3a=مبلغ الأقساط المحصّلة للفترة /مبلغ الأقساط المصدرة للفترة.
R3b  = تحصيل الحقوق السابقة/ مجموع الحقوق السابقة.

مبالغ التّحصيل للحقوق معبّر عنها بإدخال كل الرسوم TTC، تحصيل الفترة هو ذلك التّحصيل الذي يظهر في الميزانية الختامية أما تحصيل الحقوق السابقة فهو مجموع الحقوق التي تظهر في الميزانية الختامية لسنة (1-n).
R3a له 30 نقطة و  R3b  له 10 نقاط بمجموع 40 نقطة للمؤشر R3
- ترجيح المؤشّرات: كل مؤشّر له عدد أقصى من النقاط المرتبطة بتحقيق الأهداف (الإنتاج والتعويضات) أو بمستوى التحصيل للحقوق، الكل يرجّح بمعدل المصاريف العامة للفترة المعنية. المجموع الكلي للمؤشّرات الثلاثة هو 120 نقطة و يعطي هامش بـ 20 نقطة للتعديل بين المؤشرات الثلاثة. النقطة الأهم تعطى ل R1 تحقيق أهداف الإنتاج وذلك لأنّ رقم الأعمال يعتبر العامل المهم للأداء في النشاط التأميني. و الجداول التالية تبين ترجيح كل مؤشر:

جدول رقم 3: ترجيح مؤشر أهداف الإنتاج R1
	معدل تحقيق الأهداف الخاصة بالإنتاج %
	عدد النقاط

	أقل من 80
	0

	من 80 إلى 85
	10

	من 85 إلى 90
	20

	من 90 إلى 95
	30

	من 95 إلى 99
	35

	من 99 إلى 101
	40

	أكثر من 101
	45


ترجيح مؤشر نوعية الخدمة R2 : 

	معدل تحقيق الأهداف الخاصة بالتعويضات %
	عدد النقاط

	أقل من 80
	0

	من 80 إلى 85
	5

	من 85 إلى 90
	10

	من 90 إلى 95
	15

	من 95 إلى 99
	25

	من 99 إلى 101
	30

	أكثر من 101
	35


ترجيح مؤشر تحصيل الحقوق: يقاس من خلال مؤشريa   R3 و R3b   

جدول رقم 4 ترجيح المؤشّر تحصيل الفترة مقارنة بالإنتاج R3a  

	المؤشر تحصيل الفترة مقارنة بالإنتاج %
	عدد النقاط

	أقل من 50
	0

	من 50 إلى 60
	10

	من 60 إلى 65
	15

	من 65 إلى 70
	25

	أكثر من 70
	30


ترجيح مؤشّر تحصيل الحقوق للفترات السابقة  R3b  

	ترجيح المؤشر تحصيل بتحصيل الحقوق للفترات السابقة  %
	عدد النقاط

	أقل من 20
	0

	من 20 إلى 30
	5

	من 30 إلى 40
	7

	أكثر من 40
	10


فيما يخص المؤشر R3b: العدد الأقصى من النقاط (10) يمكن أن يعطى له إذا كانت الحقوق السابقة تمثل أقل من 10% من مجموع الحقوق. فيما يخص المؤشر R3a  و R3b  يحسبان على أساس إجمالي إنتاج المديرية الجهوية.
- ترجيح مؤشّرات التقييم للأداء الجماعي مقارنة بمعدل المصاريف العامة:
عند الإنتهاء من حساب مجموع المؤشّرات الثلاثة ثم حساب معدّل المؤشّرات النهائي لتقييم الأداء الجماعي PPC، هذا المعدل يتم ترجيحه مقارنة بالمصاريف العامة للفترة المعنية بالحساب وهذا الترجيح يكون وفقا للجدول التالي: جدول رقم 5 : ترجيح مؤشرات التقييم للأداء الجماعي مقارنة بمعدّل المصاريف العامة 
	نسبة المصاريف العامة الى رقم الأعمال %
	معدل مؤشر التقييم للأداء الجماعي PPC %

	أقل من 20
	100

	من 20 إلى 23
	95

	من 24 إلى 27
	90

	من 28 إلى 30
	85

	من 31 إلى 35
	80


إذا كانت نسبة المصاريف العامة تفوق معدل 35% من رقم الأعمال، ولكل 1% زيادة يتم تخفيض 10% من معدّل مؤشّر التقييم للأداء الجماعي PPC . 

معدّل التوزيع لعلاوة التقييم للأداء الجماعي هو مجموع المؤشرات R1 + R2 + R3  المضروب المرجح بمعدّل المصاريف العامّة المتفق عليه (45%). المعدّل الأساس المتّفق عليه هو 45% من الأجر الأساسي. إذا كان مجموع النّقاط للمؤشّرات أكبر من 100نقطة المعدّل الأساس المتّفق عليه يضرب في 100. إذا كان مجموع النقاط للمؤشرات أقل من 100 نقطة، المعدّل الأساس المتّفق عليه يضرب في المجموع المحصل.
وقد حاولنا تبسيط فهم المؤشرات و طرق حساب علاوة الأداء من خلال اقتراح الحساب باستعمال برنامج ال  EXCEL كما يلي: 
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· La réalisation des objectifs de production R1= Ratio1=D5/D6.

· Le nombre des points  F5=SI(Ratio1>1.01;45;SI(Ratio1>=0.99;40;SI(Ratio1>=0.95;35;SI(Ratio1>=0.9;30;SI(Ratio1>=0.85;20;SI(Ratio1>=0.8;10;0))))))
· La qualité de service R2= Ratio1=D7/D8

· Le nombre des points :F7= SI(Ratio2>1.01;35;SI(Ratio2>=0.99;30;SI(Ratio2>=0.95;25;SI(Ratio2>=0.9;15;SI(Ratio2>=0.85;10;SI(Ratio2>=0.8;5;0)))))) 

· Le recouvrement des créances R3a=Ratio 3a=D9/D10

· Le nombre des points :F9= =SI(Ratio3_a>0.7;30;SI(Ratio3_a>=0.65;25;SI(Ratio3_a>=0.6;15;SI(Ratio3_a>=0.5;10;0))))
· Le recouvrement des créances R3b=Ratio 3b=D11/D12

· Le nombre des points :F11=SI(OU(Ratio3_b>0.4;D12<0.1*D13);10;SI(Ratio3_b>=0.3;7;SI(Ratio3_b>=20;5;0)))
· Total des points=E15= F5+F7+F9+F11
· Taux conventionnel=E16=SI(E15>=100;45%;E15*45%%)
· Taux frais généraux=TFG=D14/D10
taux de la PPC à attribuer=D18 =F13*E16
- بالنسبة لمحور العملاء يمكن التركيز خاصة على إشباع رغباتهم. فباعتبار أن الزبون يشتري و يفاوض على حاجياته عند مجموعة من العارضين، تعتبر النوعية و جودة الخدمة من الإستراتيجيات التي تهدف إلى ربح ولاء العملاء و ضمان نمو منتظم للمداخيل على المدى الطويل.
فقد أثبتت التجارب أنه عندما تكون حصّة السوق كبيرة و نوعية الخدمة المقدمة إلى الزبون قوية، يكون الربح كبيرا، فربحية شركات التأمين مرتبطة بقدرتها على تلبية حاجيات زبائنها. كما يمكن إثبات أنه كلما زاد معدل بقاء وولاء العملاء في الشركة و لمدة طويلة كلما كان الربح كبيرا، و كلّما كانت هناك سرعة في معالجة الشّكاوى و التظلّمات كلما كان هناك ولاء. 

- فيما يخص المحور المالي و الذي من خلاله يمكن التكلم عن مردودية نشاط الشركة، فلتحسينها، يجب على شركات التأمين معرفة الأنشطة الأكثر مردودية و هذا من خلال مردودية المنتجات التأمينية، مردودية الوكالات التأمينية و/أو مردودية العملاء. يمكن التكلم هنا عن مؤشّر القدرة على الوفاء  أو مؤشر هامش الإستغلال التقني. الشكل التالي يوضح بدقّة تكوين أو كيفية الحصول على نتيجة الإستغلال (التقني) لمنتج تأميني معيّن.

الشكل رقم 3: حساب نتيجة الإستغلال (التقني) لمنتج تأميني معين


[image: image4]
المصدر: إعداد الباحث.
للتّحليل الجيّد لنتيجة الإستغلال بالنّسبة لمنتج تأميني معيّن يجب دراسة نمو النتيجة التقنية خلال فترة زمنية معينة. أهم مكونات النتيجة التقنية هو سعر بيع المنتج التأميني و الذي يخضع لبعض الخصوصيات الناتجة عن طبيعة العملية التأمينية.  لكن عدم توفّر نظام معلوماتي فعّال قد يعرقل الحصول على مثل هذه المعلومات الدقيقة التي يمكن استخدامها في عملية التقييم و اتخاذ القرار.

أهم مكونات النتيجة التقنية هو سعر المنتج التأمين و الذي يخضع لخصوصية العملية التأمينية. فقرار تسعير منتج تأميني الذي يعتبر من أهم القرارات في إستراتيجية الشركة التأمينية، يجب أن يتناسب مع طبيعة الخطر، احتمال وقوع الخطر، نفقات الاكتتاب و التسيير، المعدلات المتوسطة لعائدات الأموال المودعة في السوق المالي أو النقدي و كذا مع أهداف و سياسة الشركة و غيرها من الشركات المنافسة. فالسعر النهائي أو سعر التكلفة لضمان الخطر يأخذ بعين الإعتبار كل هذه العناصر و يمكن تعريف السعر على أنه (مبلغ من المال يمثل ثمنا للسلعة أو الخدمة و بشكل أوسع يمثل مجموعة القيم التي يحصل عليها المستهلك نتيجة امتلاكه أو استخدامه للسلعة أو الخدمة).(8).

إلا أنه و لطبيعة خصوصية المنتج التأميني، تسعير المنتجات التأمينية يأخذ بعين الاعتبار بعض الحسابات الاكتوارية. فكيف يتم تسعير المنتج التأميني ؟ 

إذا كانت هناك دالة يمكن من خلالها تلخيص الإجابة في هذه المداخلة هي أن دينار اليوم أكبر من دينار الغد.

قبل الإجابة على الإشكالية المطروحة يجب التفريق بين الضمانات التأمينية من حيث كونه تأمينا بحريا، بريا أو جويا. بين تأمين اجتماعي و تأمين خاص، بين تأمين على الأشخاص و تأمين على الأضرار.

فمثلا التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته المالية و يكون مبلغ التعويض غالبا مطروح منه ما يعرف ب franchise    و في حدود قيمة متفق عليها مسبقا. أمّا التأمين على الأشخاص يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصابه نتيجة حادثة متعلّقة بشخص هذا الأخير كالوفاة أو المرض أو الحياة.

يمكن تقسيم التأمين كذلك إلى ثلاثة أقسام: تأمينات الحياة، التأمينات العامة (غير الحياة) و إعادة التأمين.

حساب القسط التأميني تختلف حسب نو ع التأمين. على العموم تسعير منتجات تأمينات الحياة يأخذ بعين الاعتبار طول مدة العقد و يكون بذلك الحساب الاكتواري على المدى البعيد un actuariat à long terme   و تسعير منتجات التأمينات العامة (غير الحياة) يأخذ بعين الاعتبار قصر مدة العقد و يكون بذلك الحساب الاكتواري على المدى القصير un actuariat à court  terme. 

اختيار النموذج الاكتواري المناسب يرتكز على عدة اعتبارات ، فنلاحظ على العموم في حسابات شركات التأمين، المؤونات التقنية تمثل 5 مرات الأقساط في التأمين على الحياة و 1.5 مرة من الأقساط في التأمينات العامة (غير الحياة)، و هذا يعني انه يوجد هناك فجوة تقدر ب 5 سنوات بين تحصيل الأقساط و دفع مبالغ الأضرار في تأمينات الحياة و 1.5 سنة في التأمينات العامة (غير الحياة).

في حالة التأمين على الأضرار ( التأمين ضد الحريق، التّأمين ضد السرقة، التأمين ضد أضرار المياه... ) يحسب القسط التأميني بدلالة المبلغ المؤمن للممتلكات المصرح بها من طرف المؤمن له وفقا للعلاقة التالية: 
Л˝ = Tp x C

Л˝   La prime commerciale: قسط التأمين و هو الثمن المقابل الذي يلتزم المؤمّن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه المؤمّن على عاتقه. و هو تعبير عن الخطر بقيمة مالية. يقدّر هذا المبلغ بناءا على دراسات إحصائية، و يعتمد على عدة عوامل لحساب قيمته. و يجب التفريق بين :

القسط الصّافي  La prime pure نرمز لها ب Л  : وهو مقابل الخطر الذي يغطّيه و تتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة.
Tp : معدل القسط
C: قيمة الممتلكات أو مبلغ التأمين و هو المبلغ الذي يلتزم المؤمّن بدفعه للمؤمّن له في حالة تحقق الخطر، و للطرفين الحرية في تحديده.

في حالة تأمينات المسؤولية، يلتزم المؤمن بتعويض المتضرر في مكان المؤمن له، عن الأضرار المادية و الجسمانية و التي يكون فها المؤمن له مسؤولا قانوناً عنها. في هذه الحالة يحسب القسط بدلالة بعض المؤشرات ككتلة الأجور أو رقم الأعمال مثلا أو بطريقة جزافية.   Л˝ = Tp x MS أو  Л˝ = Tp x CA بحيث MS: كتلة الأجور
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CA: رقم الأعمال.
لتقديم خدمة تأمينية، يحتاج المؤمن إلى توزيع نتائج وقوع الخطر (الأضرار) على جميع مؤمنيه أو بعضهم، فهو يقوم بهذه العملية التضامنية mutualisation  في إطار قانون الأعداد الكبيرة la loi des grands nombres  ، فالعملية التأمينية المركزة في عقد تأميني واحد ماهي إلا لعبة قمار. عكس قسط التأمين الأكيد المعروف مسبقا، التعويض عن الأضرار هو غير معروف و عشوائي، فيمكن أن تكون معدومة و في هذه الحالة المؤمن يحقق ربح صغير ألا وهو قسط التأمين، و يمكن أن يكون هناك وقوع للخطر و بالتالي خسائر كبيرة جدا يجب تحملها. 

لتجنب الإفلاس الناتج عن تحقق خطر وحيد، يجب على المؤمن أن بجمع عدد كبير من المؤمنين و مجموعهم يسمح بتكوين تعاونية و التي من خلالها يمكن للمؤمن تعويض أضرار الأخطار في ما بينها  la compensation des risques  . مثال:  في مجال تأمين السيارات ضمان المسؤولة المدنية

· القسط Л˝  : 100 دج

· مبلغ الأضرار D: 000 000 1 دج ، فيجب في هذه الحالة أن يجمع المؤمن NBmin 000 10 دج عقد تأمين ليمكنه تغطية مبلغ الضرر و بحيث جميع المكتتبين لا يقع لهم ضرر. = D/ Л˝    NBmin
الأمر ليس سهلا بهذه البساطة. فيما يلي:

i :المؤمن له من 1 الى na وna   عدد المؤمنين.
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: القسط التجاري الذي يدفعه المؤمن i
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i

: القسط الخام la prime pure   الذي يسمح بتغطية الأضرار 
· بقية القسط التجاري تمثل التكاليف الموجه لعمل الشركة التأمينية.    +   Charges  
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: مجموع الاقساط الخام المعروفة مسبقا ( أكيدة) 

Xi : التعويض الذي يمكن أن يأخذه المؤمن i و تكون عشوائية موجبة أو معدومة   Xi >=0 
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 : مجموع التعويضات، تكون عشوائية و يجب على الاكتواري actuaire أن يحددها بكل دقة.

يتحصل بذلك المؤمن على الأقساط  
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   و يدفع مبلغا من الأضرار 
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توازن المؤمن لا يتحقق إلا بفعل قانون الأعداد الكبيرة، فعندما تكون الأخطار المضمونة متشابهة و مستقلة فيما بينها، المبلغ العشوائي 
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 يمكن تقديره عندما  na   تكون كبيرة بما فيه الكفاية.

حساب الاحتمالات يسمح بإثبات أنه إذا ضربنا عدد الأخطار ب  na: 

· عدم التأكد المطلق لا يضرب في na و لكن في 
[image: image15.wmf]na

  

· و عدم التأكد النسبي يقسم على 
[image: image16.wmf]na

 . فالقانون يسمح بتأكبد أنه ليس هناك تغير كبير في تحقق الخطر مقارنة بالعدد المقدر، بمعنى أنه يمكن تقدير عدد الأخطار ( الحوادث) الممكنة الوقوع في حالة وجود عدد كبير من المؤمنين. لكن يجب الإشارة إلى أن قانون الأعداد الكبيرة يكون صالحا فقط بالنسبة للأخطار المتجانسة و المستقلة فيما بينها، مثلا: بالنسبة لمنزل و مصنع، خطر الحريق غير متجانس.و بالنسبة لشقق في نفس العمارة خطر الحريق غير مستقل. و مفهوم التجانس و الاستقلال مرتبط كذلك بنوع الضمانات، فإذا كانت الأخطار غير متجانسة و غير  مستقلة و بالعدد الكافي بما فيه الكفاية، لا يمكن للمؤمن تقدير الضرر و بالتالي لامكن تطبيق قانون الأعداد الكبيرة، و في هذه الحالة يجب على المؤمن الرجوع إلى تقنية إعادة التأمين la réassurance  .
إن تسعير المنتجات التأمينية يأخذ بعين الإعتبار كل العناصر السالفة الذكر من طبيعة الخطر، احتمال وقوع الخطر، نفقات الاكتتاب و التسيير، المعدلات المتوسطة لعائدات الأموال المودعة في السوق المالي أو النقدي... و الشكل التالي يبيّن بوضوح العناصر المساهمة في تحديد التكلفة النهائية لمنتج تأميني. الشكل رقم 4: العناصر المساهمة في تسعير المنتجات التأمينية.

[image: image17] 
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يمكن ملاحظة أن المنافسة كانت و لازالت تعتمد على تغيير القسط الصافي للتأمين لمواجهة المنافسة رغم كون العملية غير شرعية ولا ترتكز على المهنية التأمينية، إلا أن انفتاح السوق سيغيّر من مثل هذه الأعمال و تصبح المنافسة ترتكز على التحكم في النفقات و التسيير الأمثل للمنتجات المالية عن طريق إتباع سياسة جيدة لتوظيفها.  
إن عملية القياس بشكل عام تمثّل كيفية قياس المحقّق من النتائج بما هو مسطّر، فنظام التقييم المتوازن للأداء يجب أن يكون نظاما للإدارة و ليس فقط لقياس الأداء. يمكن تحديد مراحل التطبيق على النحو التالي:
· و عي الإدارة بضرورة تسخير كل عناصر الإنتاج و الموارد لإنجاح النظام في ضوء الإستراتيجية المحددة.
· إيضاح الغاية الأساسية حول سبب وجود الشّركة ثم تحديد رؤية الشركة لتحقيق هذه الغاية.
· التعبير عن هذه الرؤية بإستراتيجية محدّدة تمثّل الإطار لخطة العمل. 
· إعداد بطاقة أداء في ضوء الإستراتيجية و التي تبيّن حركة الأنشطة و السياسات التي تقترح الشركة إتباعها.
يوضح الشكل التالي خريطة إستراتيجية مقترحة لحالة شركة تأمين عمومية. الشكل رقم 5 : خريطة إستراتيجية مقترحة لحالة شركة تأمين عمومية، و توضّح الخريطة الإستراتيجية، الأهداف و الإجراءات المتّبعة داخل كل محور.


[image: image18]
تجمع المؤشرات في لوحة القيادة، والتي تضمن قراءة واضحة تفي احتياجات القيادة. كل لوحة قيادة تمثل وحدة قيادة معيّنة (مركز مسؤولية، مشروع، وظيفة، منتج، سوق....) للوصول إلى أهداف الأداء. و تكون لوحات القيادة مرتبطة فيما بينها. بعض المؤشّرات مشتركة بالنسبة لكل اللوحات، البعض الآخر هي مرتبطة فيما بينها عن طريق علاقات منطقية للوحة قيادة و أخرى، هذه العلاقات يجب أن تكون دقيقة. تجمع المؤشّرات في لوحات قيادة لإعطاء مؤشّر جامع في لوحة قيادة أخرى (مثال: مبيعات وكالة لمنتج تأميني معين تجمع في مبيعات القسم التابع للمديرية الجهوية ثم تجمع في مبيعات القسم المركزي). يمكن تركيب مؤشرين في لوحتين للقيادة لإعطاء مؤشر ثالث. 


عند متابعة خطط العمل والقيام بتشخيص مستمر لأداء المؤسسة، كل وحدة ترتكز على لوحة قيادتها للمساهمة في التحليل الجماعي. الشكل التالي يبين مثال عن لوحة مقترحة للقيادة يمكن تطويرها بالإعتماد على الخريطة الإستراتيجية لشركة تأمين عمومية. الشكل رقم 6: لوحة مقترحة للقيادة لشركة تأمين عمومية
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Source :(13) 


لإعداد بطاقة التقييم المتوازن إعدادا جيّدا لابد من تتبّع الخطوات التالية:

· وصف الهيكل العام للبطاقة من حيث المحاور الأساسية للأداء.
· تحديد الأهداف في الخريطة الإستراتيجية كعلاقات سبب/نتيجة.
· إعداد المؤشّرات و المقاييس المستخدمة لكل هدف.
· تقديم إطار عام لتنفيذ البطاقة. 

الخاتمة:

لاشكّ أن التعدّد في الأنشطة والترابط فيما بينها يجعل عملية تقييم الأداء عملية شاملة ومتكاملة بطبيعتها، فعملية تقييم الأداء تتمثّل في الخطوة الأخيرة من الدورة الإدارية التي تبدأ بتحديد الأهداف، وضع خطّة أو برنامج زمني لتنفيذها، تنظيم الوحدة الإقتصادية لضمان تنفيذ تلك الأهداف، الرقابة على التّنفيذ بغرض حصر الإنحرافات ثم تقييم النتائج في النهاية. وعليه نجد أن عملية تقييم الأداء تتأثر بمراحل العملية الإدارية كما تؤثّر فيها، الأمر الذي يتطلّب عدم معالجة موضوع تقييم الأداء بصفة منفردة أو مجرّدة وإنما يجب النّظر إليه في ضوء الإطار العام للعملية الإدارية وأهدافها.

كان الهدف من البحث هو الإلمام ببعض الأساليب الكمية الحديثة المستخدمة في قياس أداء الشركات التأمينية  وكيفية تطبيقها، فتطرقنا الى دور مؤشرات التحليل المالي في تقييم الأداء و دوره في اكتشاف حالات الفشل           و الإفلاس من خلال تقنية تحليل التمايز ثم و نظرا لمحددات استخدام التحليل المالي في تقييم أداء الشركة عالجنا بعض النماذج المعاصرة لتقييم الأداء كنموذج Baldridge و نموذج التقييم المتوازن للأداء بمختلف محاوره و حاولنا إسقاط هذه التقنية على النشاط التأميني بخصوصياته. 


إن استخدام الأساليب الكمية في العملية الإدارية على العموم و عملية تقييم الأداء على الخصوص و في قطاع كقطاع التأمينات لهو أمر من الأهمية ما يستدعي البحث في كل التقنيات الكمية التي تساعد متخذ القرار و على كل المستويات على القيام بمهامه. ولكن يجب الإشارة إلى أنه في النشاط التأميني الذي هو جزء من النشاط الخدمي، عملية قياس الأداء لا يمكن إخضاعها لأدوات كمية إلا استثنائيا. فمعظم الشركات تقوم بقياس قيمة المنتج أو الخدمة عن طريق الخصائص القابلة للقياس لهذا المنتج أو القيمة، مثل نوعيتها، مدّة الحصول عليها، درجة الإبداع في هذه الخدمة و فعالية الخدمة بعد البيع. يمكننا تسيير الأداء عن طريق نظام عام لقياسه، وأحسن مثال يمكننا أخذه هو تسيير صحة الفرد، لا يمكن قياسه بأرقام معينة ولكن يمكن القيام به عن طريق نظام متكامل من المؤشرات يمكن إيجادها من خلال التشخيص و الاستغلال الجيد للتطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة.               (14)
Résumé:
L’ampleur, l’enchaînement et l’interdépendance de l’activité de l’entreprise rendent l’opération de l’évaluation des performances d’une entreprise une opération globale et intégrée. L’évaluation des performances devrait être considérée comme dernière phase du cycle administratif qui commence par la fixation des objectifs, un planning d’exécution ou un plan d’action, l’organisation, le contrôle pour éliminer les écarts et enfin l’évaluation des résultats. 

L’objectif de notre recherche s’est concentré sur l’illustration de quelques méthodes quantitatives modernes utilisées dans l’évaluation des performances des compagnies d’assurances et ses applications. 
En départ, on a commencé par le rôle des techniques de l’analyse financière dans l’évaluation et la détermination des cas de réussite et de faillite des entreprises, ensuite on a passé à l’analyse des models de Baldridge et Balancedscorcard comme techniques modernes permettant une évaluation stratégique d’un secteur spécifique par la nature de son activité comme le secteur des assurances. 

L’utilisation des méthodes quantitatives pour l’évaluation des performances dans le secteur des assurances oblige l’évaluateur à prendre en considération les caractéristiques des services en général qui rendent difficile son quantification. La plupart des compagnies d’assurances n’évaluent pas le degré de ses performances par la valeur de ses services mais par les caractéristiques quantifiables de ses services. La gestion des performances dans les services de l’assurance ne se fait pas par des chiffres précis mais par un système global d’évaluation et de gestion stratégique des performances.
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